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الثلاثاء 14 فبراير 2017- الرباط

السيدات والسادة ممثلو  وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية
السيدات والسادة ممثلو السلك الدبلوماسي
الصديقات والأصدقاء الأعضاء ببعض الجمعيات الشريكة
يسعدني باسم المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن أرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي نعقدها بمناسبة تقديم التقرير النهائي المتعلق بالملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016، والذي يحمل عنوان: " حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية."
ونود أن نذكر في البداية بأن المنظمة قد أولت الاهتمام منذ السنوات الأولى التي أعقبت تأسيسها لقضية الانتخابات، وذلك انطلاقا من اقتناعها بأن الانتخابات أداة رئيسية لبناء الديمقراطية وتعزيز  المشاركة السياسية في الشؤون العامة للبلاد وللنهوض بحقوق الإنسان من جهة، وبأن الانتخابات الحرة والنزيهة عنصر  ضروري لا غنى عنه لضمان تمتع  المواطنين والمواطنات بحقوقهم الأساسية. 
وهكذا عملت المنظمة على ملاحظة  جل الاستحقاقات الإنتخابية منذ 1993، كما ساهمت في تأسيس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات. فعلاوة على الملاحظة العامة للمسلسل الانتخابي، التي تقوم بها من خلال النسيج باعتبارها عضوا في لجنة قيادته، تقوم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ 2007 بملاحظة نوعية للانتخابات. وفي هذا الإطار، أصدرت تقريرها "المدينة وحقوق الإنسان" عقب ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015. وهي الآن بصدد تقديم تقريرها المتعلق ب"حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية" بعد ملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
· الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية الأخيرة
السيدات والسادة
 كما سبقت الإشارة، قررت المنظمة أن تخصص ملاحظتها النوعية للانتخابات لمدى حضور حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في البرلمان، وهي عشرة أحزاب، إلى جانب قضية المشاركة السياسية في الانتخابات.
وقد ارتكزت  هذه الملاحظة النوعية على محورين:
المحور الأول تضمن قراءة تحليلية لمدى حضور مبادئ وقيم حقوق الانسان في برامج الأحزاب السياسية المشار اليها، وقد مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية ، انطلاقا من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب 2011، وانطلاقا من دستور 2011  ومن بعض القوانين الوطنية.
والأحزاب المعنية هي: العدالة والتنمية - الأصالة والمعاصرةـ - التجمع الوطني للأحرار – الاستقلال - الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - الحركة الشعبية - فدرالية اليسار الديمقراطي - التقدم و الإشتراكية - الإتحاد الدستوري - جبهة القوى الديمقراطية.
 وقد تضمنت البطاقة التحليلية 32 حقا وحرية، تم تفريع العديد منها الى مؤشرات من أجل التمييز بين الشعار وقابلية التمتع بالحق. وتتمثل هذه الحقوق والحريات في: 
المساواة - عدم التمييز - العنف ضد المرأة - مقاربة النوع - الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام - الحق في الأمن - المحاكمة العادلة/ إصلاح القضاء - الحق في تأسيس الجمعيات - الحق في الإعلام - الحق في المعلومة - الحق في  المشاركة - الحق في الشغل - لحق في تأسيس النقابات - الحق في الصحة - الحق في التعليم - الحق في الثقافة - الحق في السكن - حقوق الطفل - حماية الشباب - الحماية الاجتماعية  - الحق في التربية البدنية - حقوق اللاجئين واللاجئات / المهاجرات والمهاجري- حقوق مغاربة العالم - الحق في البيئة السليمة - الحكامة ومحاربة الفساد – التسامح - حماية الحريات الفردية - حريات وحقوق أخرى .
وتطرق المحور الثاني لملاحظة يوم الاقتراع، حيث انصبت على عملية رصد مشاركة المرأة والشباب في تدبير العملية الانتخابية، من حيث التمثيلية داخل مكاتب التصويت والإدماج من بين مراقبي الأحزاب السياسية داخل المكاتب، وكذا في الفرق أو اللجان المكلفة بتوجيه الناخبات والناخبين في مراكز التصويت.                                                                                                                                                                                                كما انصبت الملاحظة على أوقات الإكتظاظ من عدمه داخل مكاتب التصويت، واستخدام                                                              اللغة الأمازيغية في توجيه المواطنات والمواطنين داخل مراكز التصويت؛
وانصبت الملاحظة أيضا على رصد مدى وجود ولوجيات للناخبات والناخبين ذوي الإعاقة في كل مكتب تصويت، وكذلك على حدة الاختلالات ذات الصلة بالانتخابات خارج وداخل مراكز التصويت.
وقد جرت عملية الملاحظة بست جهات تم اختيارها بناء على تواجد فروع للمنظمة بها، وكذلك اعتبارا لتواجد الملاحظات والملاحظين المعتمدين المتطوعين، والذين بلغ عددهم 35 ملاحظا وملاحظة.  وهذه الجهات هي: الشرق، فاس مكناس، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، مراكش أسفي، وسوس ماسة.
وقد شملت الملاحظة 1008 مكتب تصويت داخل 12 إقليما.
· مؤشرات الملاحظة: ست فئات من البرامج
بعد تحليل مختلف المعلومات الواردة على فريق الخبراء، سواء عبر تفريغ الاستمارات المعدة لهذا الغرض، أو من خلال التقارير الميدانية والإعلامية، يمكن تقديم المؤشرات الأساسية لملاحظتنا فيما يلي:
أولا: بخصوص  مدى حضور حقوق الإنسان في البرامج الإنتخابية،
و بالنظر إلى مجموع الإجراءات الواردة في البرامج الانتخابية، دون استبعاد للتقاطعات الممكن وجودها فيما بينها،  يمكن تصنيفها حسب عدد الإجراءات كالآتي:
· فئة أولى من البرامج تضم ما بين 80 و101 إجراء، تطرقت أساسا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رأسها التعليم ،الشغل و الصحة إلى جانب حقوق الطفل؛
· فئة ثانية تضم ما بين 60 و79 إجراء تمحورت حول الحق في البيئة السليمة والحقوق الثقافية؛
· فئة ثالثة  تضم ما بين 40 و59 إجراء تطرقت للحكامة ومحاربة الفساد وحقوق المرأة والسكن اللائق؛
· فئة رابعة تضم ما بين 20 و39 إجراء تطرقت لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعدالة والأمن والشباب والتربية البدنية والأشخاص المسنين والمشاركة؛
· فئة خامسة تضم أقل من 20 إجراء تمحورت حول باقي الحقوق موضوع العينة.
أما إذا صنفت هذه الحقوق حسب حضورها في البرامج الانتخابية، فيمكن تحديد ثلاث مجموعات:
· مجموعة أولى من الحقوق توجد في مجموع البرامج  بأكثر من 50 %، وتتمثل في الحق في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والحكامة ومحاربة الفساد وحقوق المرأة والمحاكمة العادلة وحماية الأشخاص المسنين والحق في البيئة؛
· مجموعة ثانية من الحقوق توجد في مجموع البرامج  في حدود 50%، وتتمثل في الحق في الأمن والمعلومة والمشاركة وتأسيس النقابات والحوار الاجتماعي والرياضة والتسامح؛
· مجموعة ثالثة من الحقوق توجد في مجموع البرامج بأقل من 50 % ، وتتمثل في باقي الحقوق.
وفيما يتعلق بالترددات الأساسية الواردة في البرامج المستهدفة:
· تردد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان بالإحالة للعهود و الاتفاقيات الدولية و لوحظ أساسا لدى برنامجين اثنين ( الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفدرالية اليسار الديمقراطي)؛
· تردد المرجعية الدستورية إذ أحالت العديد من البرامج إلى المقتضيات الدستورية؛
· تردد القيم الاسلامية والوطنية في برنامجين اثنين (العدالة والتنمية وحزب الاستقلال)؛
· تردد وضع استراتيجية أو خطة وطنية و قد لوحظ أساسا في برنامج واحد بشكل كبير (الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية) وفي آخرين؛
· تردد إجراءات عامة – عبارة عن مقولات أو شعارات – لا يمكن ملاحظتها أو قياس مدى تحققها؛
· تردد استخدام مقولة ذوي الاحتياجات الخاصة عوض ذوي الإعاقة تماشيا مع الاتفاقية الدولية والدستور وذلك في برنامجي حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية.
وفيما يتعلق بملاحظة حضور مختلف الحقوق داخل البرامج الانتخابية للأحزاب، يستعرض التقرير بتفصيل تحليل نتائج الرصد فيما يتعلق بالمؤشرات الأساسية المعتمدة, وعلى سبيل المثال، يمكن تقديم نماذج من تلك المؤشرات:
·  المساواة و عدم التمييز والعنف ضد المرأة
فبخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، أورد 70 %، من البرامج الانتخابية ،عدة إجراءات مرتبطة بموضوع المساواة بين المرأة والرجل والمناصفة والعنف ضد المرأة . وقد اختلف عددها من برنامج إلى آخر . وقد  جاءت الإجراءات متعددة ومتنوعة يمكن أن تساعد على تحقيق هذا الهدف. و قد ركز برنامج واحد على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بينما أورد آخر ضرورة إعمال المقتضيات الدستورية خاصة الفصل 19.
وفيما يتعلق بعدم التمييز، عبر 50%  من البرامج الانتخابية عن مناهضة التمييز ضد المرأة، مع وجود اختلاف من برنامج إلى آخر من حيث عدد الإجراءات  التي تراوحت ما بين إجراء واحد وثلاثة إجراءات، ومن حيث المضمون إذ تراوح ذلك ما بين محاربة وملاحقة كل تمييز في الوسط المهني، وتجريم التمييز في الأجور بين العاملات والعمال، وبين إطلاق عبارات عامة كالقضاء على كل أشكال التمييز بين الرجال والنساء، وبين إعادة النظر في القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وبخصوص العنف ضد المرأة، أورد 60% من البرامج إجراء لتجريم ومكافحة التحرش الجنسي, مقابل 30%  من البرامج أكدت على نهج مقاربة النوع في السياسات العمومية؛
و فيما يتعلق بالحق في الحياة، فإن برنامجين اثنين فقط ، أي20 %  ، هي التي أكدت   التزامها بذلك،  رغم تأكيد أحزاب أخرى لنفس الموقف في عدة مناسبات، إلا أنها استنكفت عن تأكيد ذلك في برامجهما الانتخابية (لضرورة انتخابية فحسب)، هذا رغم النقاش الدائر وسط الحركة الحقوقية والرأي العام.

على مستوى الحق في الأمن، نلاحظ أن نسبة 50°/° من البرامج اهتمت بهذا الحق ، إلا أن الإجراءات اختلفت بين هذه البرامج إذ نجد مثلا ، أن برنامجا أورد إجراء واحدا  لكنه إجراء عام وحسب " ضمان الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان "، في حين حددت البرامج الأخرى مجموعة من الإجراءات يمكن اعتبار الكثير منها قابلة للتحقيق.

وعلى صعيد الحق في المحاكمة العادلة وإصلاح القضاء، استأثرت الخريطة القضائية على البرامج الانتخابية التي حددت مجموعة من الإجراءات لتيسير المحاكمة العادلة وإصلاح القضاء على العموم  بنسبة 70%   من البرامج. واختلفت أعداد هذه الإجراءات من حزب إلى آخر مابين إجراء واحد، وكأن إصلاح القضاء والولوج إليه، يمكن اختزاله في إعادة النظر في الاعتقال الاحتياطي، في حين ارتفع العدد إلى 8 إجراءات تراوحت مابين مراجعة بعض القوانين المرتبطة بالقضاء، وتيسير الولوج كما سبق  ذكره عبر مراجعة الخريطة القضائية، والرفع من عدد القضاة،  واستقلال القضاء عبر إلغاء تبعية المحاكم ماليا و إداريا لوزارة العدل، والتسريع في تنفيذ الأحكام، ودعم دور القضاء في حماية الحقوق والحريات..
· الشغل و الاعلام والصحة والتعليم:
بخصوص الحق في تأسيس الجمعيات، يلاحظ بأن هذا الحق لم يستأثر باهتمام أغلب البرامج، إذ لم تتطرق إليه سوى 20%. كما أن الإجراءات التي تم تحديدها لم تتجاوز في مجملها ثلاثة إجراءات تمركزت حول تبسيط إجراءات الترخيص بتأسيس منظمات المجتمع المدني ورفع القيود التي تطال الحق في التنظيم. 

أما الحق في الإعلام وحرية الصحافة، فلم تتطرق له البرامج الانتخابية إلا بنسبة 40%.كما أن الإجراءات التي حددت من طرف هذه البرامج،  كانت جد محدودة باستثناء برنامج واحد فصل في الإجراءات التي يمكن أن تنجز.

وبالنسبة للحق في المعلومة، أورد  50 % من البرامج الحق في المعلومة ، إلا أنها لم تحدد إجراءات لإعمال هذا الحق وإحقاقه، مقتصرة على ضرورة الحصول على المعلومة، أو الحق في الوصول إليها ووضع آليات لها.
وفيما يتعلق بالحق في المشاركة ودعم المجتمع المدني، لم تتجاوز النسبة 50 % من البرامج التي أكدت على هذا الحق. إلا أن الإجراءات التي سطرتها تختلف من حزب الى آخر من حيث العدد  ومن حيث المضمون، بحيث تم اقتصار بعض الإجراءات على إشراك المجتمع المدني في محاربة الفقر،  ودعم ومساعدة بعض الفئات الهشة، وتقاسم التجارب، بينما تضمنت برامج إجراءات أخرى تذهب إلى سبل الدعم والرفع منه، وتكافؤ الفرص وإعمال المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع، بل وإعطاء أدوار رائدة لمنظمات المجتمع المدني، كالدبلوماسية الموازية، تقييم وتتبع ووضع السياسات العمومية  مع التفاعل الإيجابي مع كل مقترحات المجتمع المدني.

أما الحق في الشغل، فقد استأثر باهتمام أغلبية البرامج ، حيث تطرقت إليه 90% منها. كما أن الإجراءات كانت متعددة، إذ سجل كحد أدنى لها في 5 إجراءات ليرتفع في أقصاه إلى 14 إجراء. و أورد برنامجان مؤشرات كمية بخصوص تخفيض نسبة البطالة إلى 8% في أفق 2021. كذلك انصبت هذه الإجرءات على إعداد برامج تكوين الشباب الحاصل على الشواهد،  وترسيخ فكرة المقاولة منذ التعليم الثانوي الإعدادي، والتوجيه نحو الشعب المهنية، وتقوية الوساطة في سوق الشغل، ودعم المقاولات وتحفيزها على التشغيل، إلى جانب تحيين وتفعيل مدونة الشغل.

وبالنسبة للحق في الصحة، فإن  90%  من البرامج الانتخابية أولت العناية لهذا الحق، وتراوحت الاجراءات مابين 5 إجراءات كحد أدنى و18 إجراء كحد أقصى. وتمحورت حول تعميم التغطية الصحية أو مراجعتها، وتفعيل الخريطة الصحية، وتثبيت حق المواطن/ المواطنة في الصحة والاستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعلاج وتنمية الموارد البشرية وتثمينها... وحدد برنامجان مؤشرا كميا يتمثل في رفع الميزانية من 8% حاليا إلى 10% في أفق 2020، وذهب آخر إلى رفع مناصب الشغل من 2.000 إلى 4.500 منصب.
وعلى مستوى الحق في التعليم، خصصت أغلبية البرامج ( 90%) حيزا مهما للحق في التعليم، مابين إجرائين و 16 إجراء، يأتي على رأسها محاربة الأمية ب 50% ، ثم المجانية ب 40% ، والجودة ب 40% ، ودعم البحث العلمي  ( أورد برنامجان مؤشرا لهذا الدعم يتجلى في رفع الميزانية من 0.8 %  حاليا إلى 1.5% و ثالث رفعها إلى 1%)
إلى جانب دعم الأسر الهشة، ومراجعة المناهج والبرامج. أورد برنامج واحد ( برنامج العدالة والتنمية) استثمار رصيد الكتاتيب القرآنية.
· السكن اللائق والبيئة السليمة والطفل والهجرة واللجوء
وعلى صعيد الحق في الثقافة، خصص معظم الأحزاب ( 90 % منها) مكانة خاصة للثقافة، رغم التفاوتات الملحوظة، إذ لم يخصص لها حزب جبهة القوى الديمقراطية سوى إجراءا واحدا تقريبا يتمثل في " دسترة اللغة الأمازيغية مع توفير الشروط لدسترتها باعتبارها لغة رسمية على أساس إجماع وطني".  أما باقي الأحزاب، فقد ركزت على مأسسة الفعل الثقافي وآلياته وتمويله وتنويعه وتعزيز بنياته التحتية وتثمين الموروث الثقافي، هذا  في حين سجل تفاوت كبير بين هذه البرامج فيما يخص اللغة الأمازيغية . 
وفيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، أورد 70 % من البرامج الحق في السكن اللائق.  وتراوح عدد الاجراءات مابين ثلاثة و عشرة إجراءات، تمحورت حول مؤشرات الولوج إلى السكن بتبسيط المساطر والإعفاءات الضريبية وتحفيز المقاولات والتعاونيات السكنية والجماعات المحلية وكذا مواصلة سياسة القضاء على دور الصفيح والسكن العشوائي والمساكن الآيلة للسقوط.
بالنسبة لحقوق الطفل، حدد  60 % من البرامج ما بين 3 إجراءات و9 إجراءات فيما يخص إعمال حقوق الطفل وحمايته، كما أكد برنامجان على ضرورة منع تشغيل الأطفال دون 18 سنة إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل (إلا إن أحدهما، وفي مكان آخر من البرنامج، أكد على منع تشغيل الأطفال دون 16سنة). وتباينت هذه الإجراءات العمومية المندمجة لحماية الطفل، وإرساء وتفعيل آليات ومساطر موحدة لتصور وتنفيذ خطط عمل محلية منبثقة من البرنامج الاستراتيجي الوطني لتمكين الفاعلين المحليين لتحسين جودة التدخلات الهادفة إلى حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، والعناية بفئة الأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتقليص نسبة وفيات المواليد.
وبالنسبة لحقوق المهاجرات والمهاجرين وحقوق اللاجئين واللاجئات، لم يتجاوز  عدد البرامج التي حددت إجراءات تخص هذه الفئة 40%  ؛ وتتلخص الإجراءات القليلة في تأسيس مراكز للاستقبال، وإعمال سياسة مندمجة لتدبير قضايا الهجرة واللجوء. كما ذهبت بعض الإجراءات إلى البحث عن حلول جذرية  للظاهرة عبر دعم اقتصاديات دول الساحل من طرف شراكة مغربية أوروبية، وكذا انخراط المغرب في عملية إحلال السلم في النزاعات الإقليمية والعرقية التي تعرفها القارة.
أما بالنسبة لحقوق مغارية العالم، تطرق نصف البرامج الانتخابية لحقوق المغاربة في الخارج، محددة  للعديد من الإجراءات، منها أساسا تنزيل المقتضيات الدستورية لضمان مشاركتهم في المجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية، والعناية بالكفاءات المتنوعة التي يزخرون بها، وتحسين ظروف العبور والإقامة، وتيسير الولوج إلى الإدارة والخدمات العمومية.
وعلى مستوى الحق في بيئة سليمة، حدد 60% من البرامج الانتخابية، العديد من الإجراءات التي تخص النهوض بالحق في البيئة وحمايته، مابين إجراء واحد متمثل في فرض ضريبة على التلوث، و24 إجراء يهم  تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وترشيد الموارد المائية والمحافظة على الماء ضمانا للأمن المائي ووضع مخططات استباقية لحماية المناطق الرطبة والحساسة، وتكريس الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في المجال وتسريع وثيرة تعويض الطاقات الأحفورية بالطاقات المتجددة.
وعلى العكس من كل ذلك، ذهب إجراء لبرنامج فدرالية اليسار الديمقراطي إلى ضرورة "التنقيب على مصادر الطاقة الأحفورية واستغلال الصخور الصخرية (النفطية) ومصادر الطاقة المتجددة النظيفة غير المكلفة والتنافسية وتحقيق الاكتفاء الطاقي". وهو ما يتناقض مع مطالب الحركة الحقوقية والمدنية التي تناضل من أجل الحد من مثل هذه الطاقات.
وفيما يتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد، استأثر موضوع محاربة الفساد على 80% من البرامج. وتراوحت الإجراءات مابين إجرائين  و17 إجراء تطرقت لمواصلة استكمال ورش الإصلاح ووضع آليات لمحاربته وتعزيز اختصاصات هيئات الوساطة ومحاربة اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة ووضع استراتيجية حقيقية لمحاربته وإنفاذ القوانين الصادرة في هذا المجال وجعل القضاء  آلية فاعلة لمحاربته. وترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة بالارتكاز على مرجعيتهم الدينية والوطنية.

بخصوص  التسامح، حدد50  %  من البرامج الانتخابية، بعضا من الإجراءات التي تدعو إلى التسامح، وذلك عبر نهج الوسطية والإعتدال ومحاربة التطرف وتعميم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيمها، وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الثقافة المناهضة للعنف والتطرف والحد من انتشار الكتب أو المجلات الداعية للعنف والكراهية ووضع خطة وطنية لذلك من أجل تنمية روح التسامح ومحاربة التعصب بكل أشكاله.

· تدبير الشأن الانتخابي والولوجيات والأمازيغية
ثانيا: بخصوص المحور الثاني المتعلق بملاحظة يوم الإقتراع،
فيما يتعلق بمشاركة المرأة في تدبير الشأن الإنتخابي، يستنتج أن نسبة مشاركة المرأة في تدبير مكاتب التصويت وصل الى  13.88%، وهي نسبة مهمة مقارنة مع الإستحقاقات السابقة، إلا أنها لا ترقى الى ما تصبو اليه الحركة النسائية و الحقوقية ، كما لم يسجل وجود أية رئيسة لمكتب للتصويت.
 	  و تراوح عدد مراقبات ومراقبي الأحزاب السياسية ما بين 1 و7 في الأقصى، إذ وصل متوسط تواجدهم في كل مكتب تصويت1.9   مراقبا في المكتب الواحد وقد تم تسجيل تواجد مراقبي حزبين أساسا في مكاتب التصويت، في حين اقتصرت الأحزاب الأخرى بالفارزات والفارزين فقط. أما ارتفاع نسبة النساء التي سجلت 27.27%، فيعزى إلى غياب التطوع  و انتشار أداء الأجر، مما جعل المرأة تنافس الذكور إلى جانب القوة التأطيرية لدى بعض الأحزاب التي تعتمد على النساء كقاعدة لها.
	ومما سجلته ملاحظة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن فرق أو لجن توجيه الناخبات والناخبين كانت تتكون من أعوان السلطة في بعض الأحيان، ومن موظفات وموظفي المقاطعات الحضرية أو القيادات، الشيء الذي رفع من معدل تواجد المرأة الذي وصل إلى حدود 27.45%  وكان الفريق يتكون من فرد واحد إلى 5 أفراد.
وبخصوص مشاركة الشباب في تدبير الشأن الإنتخابي، يستنتج  أن نسبة الشباب داخل مكاتب التصويت مهم جدا. ويلاحظ أنه في تزايد مستمر إذ وصل إلى نسبة 35.55 %.أما تواجدهم كمراقبين، فيمكن الجزم بأنهم يشكلون الأغلبية.
	أما عن استعمال  اللغة الأمازيغية من طرف فرق التوجيه، فرغم كون الكثير من كبار السن، وخاصة من النساء لا يتقنون / يتقنن اللغة العربية من جهة، ومن جهة ثانية كون أن الملاحظة  شملت مناطق تستعمل الأمازيغية، فإن استعمال هذه اللغة التي أصبحت لغة رسمية لم يرق إلى التعامل المنصف معها كقرينتها اللغة العربية، إذ لم تتجاوز استعمالاتها سوى 12.39%  في مكاتب التصويت.
أما بخصوص توفر الولوجيات، فرغم التوصيات المتكررة من طرف جمعيات المجتمع المدني والحقوقي بضرورة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينهم من المشاركة المواطنة التي تعتبر حقا وواجبا كما ينص على ذلك الدستور، فلا زالت العديد من مراكز التصويت لا تتوفر على شروط إحقاق هذا الحق.
وفيما يتعلق  بالإكتظاظ داخل مكاتب التصويت، لم يسجل اكتظاظ  عند الفرق الموجهة للناخبات والناخبين، إما لكون السلطات العمومية قد أخبرتهم عن مراكز ومكاتب التصويت قبلا، وهذا هو المحتمل، خاصة وأن أغلب المراكز لم تعلق لوائح الناخبات والناخبين ، وإما لأن التعامل مع الرسائل الهاتفية قد ساعد كثيرا المواطنات والمواطنين،وأساسا في الحواضر الكبرى التي همت الملاحظة. 
   كما يلاحظ أيضا عدم وجود اكتظاظ داخل مكاتب التصويت حتى في الساعات المتأخرة، حيث لم تضطر السلطات إلى تمديد وقت التصويت. وهذا يعزى من جهة إلى ضعف المشاركة في المدن، ومن جهة أخرى إلى الالتجاء الى التصويت المبكر تفاديا للازدحام من جهة أخرى.
·  ضرورة التزام الأحزاب السياسية ببرامجها الانتخابية
السيدات والسادة
إن المنظمة المغربية لحقوق  الإنسان وهي تعرض امامكم أهم المؤشرات التي أفضت إليها ملاحظتها النوعية للإنتخابات التشريعية، تثير الانتباه إلى  الاستنتاجات والتوصيات التي تضمنها التقرير الموضوع بين أيديكم وأيديكن . وتتركز أهم التوصيات في:
1--ضرورة التزام الأحزاب ببرامجها الانتخابية في حدودها القصوى، لكونها تمثل تعاقدا بينها وبين المواطنين والمواطنات؛
2-تجسيد هذه الإلتزامات في التصريح الحكومي بالنسبة للأغلبية التي ستشكل الحكومة، والمرافعة من أجلها بالنسبة للأحزاب التي ستبقى في المعارضة؛
3-ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام كما ينص عليه الفصل السابع من الدستور وما أكده القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته الثانية، حيث أن  الأحزاب السياسية مدعوة إلى :
· العمل على توسيع دائرة المسجلات والمسجلين في اللوائح الانتخابية إلى جانب تيسير مشاركة المواطن / المواطنة في تدبير الشأن العام وكذا منظمات المجتمع المدني؛
· إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز حجر الزاوية لجميع المواثيق والإتفاقيات الدولية عبر عمليات التحسيس والتكوين لأعضاء الحزب وعموم المواطنات والمواطنين؛
· العناية أكثر بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وقيم التسامح والسلم والتعايش السلمي ومكافحة التطرف والعنف والكراهية؛
· أن  تمتح هذه الأحزاب من ملاحظات وتوصيات مؤسسات الحكامة خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
4- تجنب ازدواجية الخطاب من طرف الساهرين على الشأن العام، لما له من انعكاس سلبي على المسار الإنتخابي والمسار الديمقراطي عموما؛
5- تجريم كل افتراء  غير مؤسس على أدلة قاطعة عن وجود اختلالات في العملية الانتخابية؛
6- العناية باللغة الأمازيغية إسوة باللغة العربية في التواصل الإعلامي والتوجيهي وفي الحملات الانتخابية من طرف الجميع، سلطات عمومية أو أحزاب سياسية...؛
7-منع تشغيل الأطفال في الحملات الانتخابية؛
8- بذل مجهود أكبر لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية باختيار المؤسسات التعليمية ودور الشباب وغيرها، التي تتوفر على ولوجيات واستبعاد مكاتب التصويت الموجودة في الطوابق؛
9-فسح المجال للتعبيرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وعدم التضييق عليها، أسوة بالذين يقومون بالحملات الانتخابية وتمكينهم من وسائل الإعلام العمومية؛
10-إشراك المرأة والشباب في تدبير الشأن الانتخابي في مكاتب التصويت ورئاستها؛
11-وضع ضوابط لمراقبات ومراقبي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت، حتى لا يشوشوا على العملية الانتخابية؛
12-جعل يوم الاقتراع يوم عطلة ( باستثناء يوم الجمعة ) لإتاحة الفرصة لجميع الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين للتوجه إلى صناديق الاقتراع؛
13-التأكيد من جديد على ضرورة تمكين الرأي العام من النتائج التفصيلية لكل استحقاق استفتائي أو انتخابي مباشرة بعد الإعلان النهائي للنتائج؛
14- مراجعة القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والاستجابة لمطالب المنظمة والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بهذا الخصوص.
· ترافع من أجل إحقاق الحقوق
السيدات والسادة،
[bookmark: _GoBack]بعد تقديم هذا التقرير، ستنكب المنظمة بمفردها أو بمعية شركائها، على الترافع من أجل تنفيذ مختلف تلك التوصيات. كما أنها ستتابع مدى التزام مختلف الأحزاب السياسية، سواء  داخل الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، بتنفيذ مختلف الوعود والاقتراحات المضمنة في برامجها الإنتخابية. كما أنها ستواصل عملها من أجل بلورة سياسات عمومية  مرتكزة على إحقاق الحريات وحقوق الإنسان.
مرة أخرى نشكركم ونشكركن جزيل الشكر على الاستجابة لدعوتنا بالحضور في هذه الندوة الصحفية، ونحن ممتنون لكم عما تقومون  من مجهودات ومبادرات  لتغطية أنشطة وأخبار منظمتنا وقضايا الحريات وحقوق الإنسان والحريات ببلادنا بصفة عامة.
ونحن رهن الإشارة للجواب على تساؤلاتكم وتساؤلاتكن,
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